مقدمة الطبعة الثانية 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن اهتدى 
بهداه. 


اما بع فإن هذه الرسالة, كشفت - بحمد الله تعالى - عن حيلة 
جديدة المرايين: لجر النانين إلى أكل الرياء واقتصاض اموالهم: ووقوعهم 
في الماثم والمغرم,. تحت هذا الغطاء الجذاب: "بطاقة الائتمان" وهي في 
حقيقتها: "قرض ربوي بفوائد معجلة ومؤجلة' وقد أجمع المسليون: على 
تحربمه: 58 عين الربا المحرم تحريم غاية لا وسيلة. وقد نفدت هذه 
الرسالة في طعتيها الاولي. فراسا من أ لاا وسو ا فاا 
لاسن وتحديرا هن التعامل. بماد وباللة. التوفيق 


المؤلف 
بكر بن عبد الله ابو زيد 
7ه« 


المقدمة 


الخد لله مخدور والعدلاة وا اسا علي ا ى جد 
اغا بعد قفي ظل ناي الفعوق العالية: وشافين الفصارق جلب | كر دز 
ممكن من العملاء؛ ایر قدر اعلي فين الربح في دائرة سياسة البنوك 
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التخارية اله امت عليهيا؛ “القبرض بالناتية "امت تقوم خومات 
مصرفية, وتسهيلات لعملائهاء فآنشأت في ساحة التعامل المصرفي 
مجموعة من : "عقود الائتمان" منها: 
ا مع الراك لا مر بالشراة: 
2. بيع الأجل. 
4 حلافات + تسديد المدفوعات, واشنهيها: "بطاقات الائتمان" وهي 
اوسا اتتساراء ار تصدرها نحو :"200 مانس بنك في العالخ في أكثر 
من 715637 دوت ممتحدية في أكثر چن (000,000 12 ) مل ارو 
في العامة والسحب بالتمورل قيما شرب فو 000000 مس 
ماله و رز حرق اا کی ی خلال رات ال فيد الهزلية. 
ولما كانت هذه العقود تجري في اصطلاح المصرفيين تحت مصطلح 
تواضعوا عليه هو :"الائتمان", كان لابد من بيان حقيقته: 
الائتمان: 
افتعال من الامان: وهو أن كل طرف قن هذة العقود مؤتمن. من قبل 
الطرف الآخر. . 
المصطلحات الاقتصادية": (ص3) ما نصه: (ائتمان: هذا الاصطلاح منح دائن 
لمدين مهلة من لوقه يلترم المدين ماعا يا دنه فة الاين 
وفي الشؤون المالية. يعني الائتمان عادة قرسا i‏ جس اا غلن 
المكسيو el aa a‏ لاتتمان. "المقدار 
الكلي للفروض: والسلف التي يمتحها النظام المضرفي"): انتهى. 
وفعلى كل حال فهذه "العقود الاثتمانية" قد تكون جارية على الأصل 
الشرعي: "الكل في المعافلات والشروطظ "وقد تتعدى دائرة الخل: إلى 
العرمة اها عل ها جه اا المطير من الع امات ال ار 
تحريمها في ظلم الطرفين أو أحدهماء أكلا الناس بالباطل, 
)- وهي: 
Nase‏ 
2. تحريم التغرير. 
3 تحريم ارز إا لجر فن تفه كالحمل الهارة أى العامة جين 
الففد, كحل الحا أو لجمالته كلا أو جال الحسن ادال المغدار. 
ولما كانت هذه العقود الائتمانية ناشئة في "البنوك الربوية" القائمة 
على الربا غير مراعية اليشرعية الإسلامية. داخل بعضها من الأوصاف, 
الاعن, فكان إد] تا على ها المسلمين النظر في يدده المع ملا 
اورف تمر ههار والح م غاا بها بيضل اله عار الفقية شرعاً 
حفن الؤليل وتواعة الشتريعة الكلية ف تخر ماهد التكريض واليسة 
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عن البديل, أو التعديل في صيغ العقود والشروط تصحيحاً لمعاملات 
المسلفيوه وا ادا يهم عها خرو الله وريو له كى الله عالت سلفم 
وقد كام محص ااا ااا اه ني تود الح ابحم 
والأجل: والاستضناعء بعد إعداد البخوت اللازمة: والمتاقشات الفستفيضة 
. فصار الذي يعنينا هنا هو نبحث مجموعة: "البطاقات الائتمانية" 1 ويمكن 
تقرير البحث. فيها قي الابخات الآنية: 


تسمية من كتنب في هذه النازلة: (البطاقة الائتمانية). 
إذا جاور ا الات ال التي سن طبيعة جه اليطلاقات» قان عن 
القريت جنا أن يتاخر مقف يا السريية الإسلامية عن بان حكفها: 
ركم مضي اتخون فان افا على نة البطافات المصرفية, 
وتطورها تدريجياًء فإنه لم يتم الوقوف بعد التتبع على بحوث فقهية فيها, 
وى المهوت المقدية لاور ين الما وال مه لمعف اله 
اهي الذولي لعاف 1412 موم 15 ذم وام يد واف 
الباحثين في مصادره من بحثها فقها من قبلء, فلعلها تكون إذا من 
sl as‏ 
ل بحلاقات نهان محمة علي القري بن عيد. ركه ةا مده قى 


2,. يطاقة الاثتمان وكييفها الشرفي. كيد السار ابوعدة: 
الفصرف. 

4. بحث 5 بطاقات الإئتمان المعدنية. إعداد بيت التمويل الكويتي. 

5. ندوة البحرين عن الأسواق المالية. وفيها بحث عن بطاقات الائتمان. 

7 مناقشات حول بطاقة الائتمان: 7 / 651 = 682 اس من ا 
المجمع. 

8. قرار المجمع رقم (65 /1 / 7). 

8 الاتقمان الفولد على شكل بظاقة .: محمة غلي الشرفق بن عبد 8 / 
576 - 601. 

0. مناقشات المجمع حولها : 8 / 639 - 670. 

1. قرار المجمع رقم (82 / 9 / 85). 


المبحث الثاني 


بم رم إن كد 


تعريفها": 

کی يطاقة معوية :ام اة ممفتطفم غلا اسم اوها وة 
إصدارهاء وتاريخ نهاية صلاحيتهاء ورقم سري لا يعرفه إلا حاملها. وقد 
انتهى مجمع الفقه بقراره رقم (65 /1 /7 ) في 7 -12 /11 /1412ه. 
إلى تعريفها بما ياتي: 

"بطاقة الائتمان: هي مستند يعطيه ا ا لشخص طبيعي أو 
ا عار ي = يناء على عقد مها“ كه من شرا الشلع أو الحدمات 
ممن يعتمد المستند, ٠‏ دون دفع 0 حالاً. لتضمنه التزام المصدر 


اتس 

من هذا o‏ مركب من عقدين متلازمين 
فيهما طرف من الإذعان, وهما: 

أحدهما: عقد بين المصدرء وبين حاملها, شمن سا چ أقصى 
- للائتمان » وشروط العلاقة. 

ثانييهما: عقد بين المصدرء وبين من يعتمدها من مؤسسيات, 

وشركات, ومصارف. . ومن أهم محتويات هذا العقد, اا ال افا 
المصدر من الذين يتعاملون بهذه البطاقة من اسسكاب المحلات 
والخدمات: 

هذا هو التغريف العام للبظاقة الاسائية ولكن لا يتطق على كل 
نظاقةة اثعمانية. بطر لأخلاق الشروط. والمواصذات من مصد إل 
آخر, لهذا فإن الحكم لابد أن بلحق كل بطاقة بعينه اء بمالها من شروط, 


المبحث الثالث 


تاريخها": 

المتتيع لأحوال الناس في التعامل على مدى القرون, يجد وسائل 
التبادل والتعامل بينهم, تختلف من زمان إلى آخر, آخذة بأطوار من 
التطور, والارتقاء. والنقلة من حال إلى أخرى, لا سيما في هذه الأزمان 
المخاخرة بعد نشداة المصارف: وتظطور التقنية فى الاختراع. واتضال 
العالم بعضه ببعض: 

لقد كانت + "المقايضة" هن وسيلة الفادل بين الناس: 


- مجلة مجمع الفقه الإسلامي : 7 / 717, وانظر: 7 / 559 , 653, 408. 
- المصدر السابق: 7 / 560 , 655. 

- مجلة مجمع الفقه الإسلامي : 7 / 377 - 378. 

- مجلة المجمع : 7 / 375 - 377 , 445 - 447 , 655 , 8/ 577 - 580 , 639. 
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ثم تدرجت بهم الحال إلى اختراع: "النقود السلعية". 
الذهب: واا هة ى ترت إلى "الو الائتمانية " 0 "العملات 
الورقية" لكل حكومة مع صرف النظر عن كونها مغطاة بذهب أو فضة: 
أو غير مقطاة واا عاد على فاا ارت والثقة بالحكومة العضدرة 
لها. وصارت هي مرتكز الائتمان. ! 

وفي دور نشاة :"المصارف" البنوك د والتي من اهم مواردها: قبول 
اد والفروض,» اتخات وسال دفع جاهرة هى "الشيكات" يذلا من 

حمل :"الود الإتماتية" العملة الووقق قصارت حظوة اة 

وفي دور تنامي السوق المالي, والتطور المطرد لشؤون الحياة, جاءت 
النقلة والخطوة الثالثة, باختراع وسيلة دفع جاهزة, أسرع فعالية, وأكثر 

من "الشيك" هي : "البطاقة الائتمانية". 

ونا أي المحم كن ع ره ا "الطاتة* والورات الي سرف 
بها في مطلع القرن العشرين الميلادي: ويحدده بعضهم بعام 4 م. 
بادرت بعض الفنادق في المتميزين N‏ معهم في سكنى ادى 
ل ق الالتزامات ال فة دل وها ها فن ما شاد 
فهي يمنا بك "مرنية الشرف" اا 

ثم امك اض رها بعض المحانت الفحارينةروصض مات الوقوة 
باهر العمل بياحس خلال الجريه الفالمية اللات سي القيوة النى 
سريت علي الاتتمان, 

لم :رفحت تلك الفيوق فعاد عضر البطافيات إلى نقيناطهم في 
إصدارها. وفي عام 9م راجت سوق البطاقات فتكونت اول شركة 
متخصصة في إصدارها وهي: "شركة داينرز كلوب' ' واقتصرت في 
نشاطها على إصدار بطاقة لرواد المطاعم. 

ثم هرت " بطاقة اهزيكاق. اتسس" و“ يلافة كارو اش : 
وکن عام 1951م . انفقلت فكرة اليطاتات إلى "اليك التجارية" ف 
أمريكاء حتى بلغت البنوك المصدرة للبطاقات: مائة بنك. 
وكان من E‏ "مان الشيك" بمعنی E‏ البنك يضمن ا 
دفع المبلغ الذي يحمله الشيك المحرر من قبل حامل البطاقة. 

ثم ليرت فكرة "اة الانتياق" في فشن السيفين (1070م) 

ولت ساطا ا ا ا الذى فايت 
عليه البنوك. 

ثم تأسست جمعية بنكية بإصدار بطاقة منافسة لها, ثم تكونت جمعية 
فاو فاصدرثت_الننوك بواسطتنها '"بطاقة وا :وي مع اها كثر 
البطاقات انتشاراً. 


وكلمة: "فيز" منحوتة من الجمعية أو هة المنشئة لخدمة 
الأنشطة المضرفية تضم في عضويتها البنوك الملتزمة بلوائحها وأتظمتها: 
وشى :في | كثر من مات سكين دولة في العدالة: فتسعى هذه المنظمة 
لخدمة البنوك المصدرة لهذه البطاقة, مع عدم التعارض مع النظام 
الداخلي للبنك العضو المشترك,مقايل أجور عضوية. وأجور خدمات, وهذا 
التعربف ينطبق على المنظمات الأخرى فشل: "امريكان إكسبريس ", 
والتي تصدر البطاقات الائتمانية من البنوك باسمها + وهكذا اتتشرث 
الوطافات وصارف عملا اساسا لعمل الوك الها هة على : "القغرض 
بقائدة": وتسابق الخاس إلى الحصبول غلبها خاضة في الذول الضتاعية: 
اھا وأورباء واليابان. حتى بلغ عدد البطاقات الصادرة في بريطانيا 
عام 7م. نحو (31) ) مليون بطاقة, 0 اليابان عام 5 م. )85( 
مليون بطاقة, 0 مستوى العالم نحو . :) 800( ثمانمائة مليون بطاقة 
كفا تدر أرباح البظاقات التو القتصدرة لها قى افريكا نهو (275) 
بلدون وار لعام 219686 

وفي عام م حققت شركة بطاقة اقات إكسبريس" ربعا 
صافياً يقدر بملبلغ : (500) مليون دولار. 

لم كان ااا العالم الإسلامي, وانتشرت في السنوات الأخيرة 
خاصة بعد عام 0 م. انتشارا رهيباء حتى صارت محلات عرضها 
تنافس أي محل تجاري . 


الميبحث الرايع 


معرفة من له حق إصدار البطاقة:: 

البطاقة بأنواعها المتقدمة. سواء حا اانه سر e‏ 
شهري» أم ائتماني بانواعها اا لا يصدرها إلا بنك معتمد فقط, ويكون 
إصداره لها من طريقين: 

فباشرةء أو من خلال غضوقه في فنظلمة البتوك : أن إضدوار البنك 
لها يخضع لنظامه الداخلي, سواء كان إصداره لها مباشرة؛ أم بواسطة 
احدى المنظيياة: الفهم أن اصذارهاء وشروطها: ومواضيفاتهاء تعمد 
اة اليفك الرافب ضارعا 

ولوا كانت اعطاق تدر بواسظة المنظلية د الوا ما < قاف 
شروطها من بنك إلى آخر. 

وإن البطاقة يصدرها البنك مباشرة, أو بواسطة المنظمة. ۽ وهي على 
درجات حسب حدودها الائتمانية المنخفضة:, أ العالية المرتفعة, وقد 
جعل لهذا أوضاقه عميزة, وهن على سييل التعلي: القصضية: نم الذهبية: 
ثم الماسية. وقد ا بوصف مميز آخر مثل : : "الخضراء". 

- مجلة المجمع: 7 / 394 ,447 , 452 - 455. 


وهذه المنظمات البنكية متعددة منها: 

"منظمة الأمريكان إكسبريس". 

اة اا 

"منظمة الماستر كارد". 

"منظمة اليورو كارد" . 

"متطعة الدا در كلونية, 

فهذه العنظمات فا هر اا عة المشرفية: ومح تشاطات] الول على 
خدمة ااك الهو قي المتظمة: بإصدان الك بطاقة من أي نوع سرعب 
وعلى أي درجة ومستوی» وفي "المنظمة" الى ترعاهاء فيقال فلا 
"بطاقة الفير|". 

وهكذا. 


المبحث الخامس 


أنواعها ا 
TT‏ ' تشكل ظاهرة متنامية:, متوسعة الانتشار, 
ا من البنوك مباشرة: أو بواسطة المنظمات, والجمعيات, 
واستقبالا وخيل لها من الأفراد. حتى يمكن أن يطلق على عصرنا هذا 
"عضر البطاقات" 
ااا يجد الناظر مجموعة ” من اليطاقات العادية 
الأول: البطاقة العادية. جانء علاقة العرق» أو علاقة 
0 او بطاقة الخضم الغورى. وقال > اليطاقة اده 
وهي بطاقة يمنحها البنك للعميل الذي له عسات لديه, وذلك 
أنظمة الوا الالكقروتي. وقي تتصف. يما بلى: 
1 لا:قصدر إلا لمن له رصيد لدى البنك, 
. ولا تسمح بالصرف من غير رصيد حاملها. 
وبدون مقابل. 
وتى الخضم قور اسك اها الاسام الجا أو بالفجويل لبي 
. وهي محلية في محيط جغرافية الدولة. وقد تسع حسب ربط اجهرزة 
الصرفه دولك أخرف 
6. ومن خدماتها الاستعلام عن مقدار الرصيد. 
7. ومن خطذماتها؛ أن لحاملها الصرف بها من "شيكة البنوك الأخرى" 
المشاركة ف في تأمين ا 00 على ا لكن هنا حسب 


as‏ ل 


نم دن حا ی 


1 
2 
3 
4 
5 
6 


السحب في جدود ا بالات" ف في E‏ 


وهذا النوع من البطاقات بهذا الوصف ليست محل بحث. لعدم وجود 
اع اھ في خلهاء وها لم ول لها تفرظ. أو وف إاضياقى تاها هد 
الحل, ويحولها إلى التجريم ٠‏ وهي في حال تحويل حاملها للتاجر وم 
"وكالة". لان له خسابا لدى العصرف: قوكلة بالسداد عثه من خضابه 

النوع الثاني: 

بطاقة الخصوم. ويقال: بظافة القصم,: أو البطاقة المديقة!, 
وهي بطاقة مشروط إصدارها بوجود حساب للعميل لدى البنك, لكن 
ليس لها القدرة على توليد سيولة إضافية عن طريق البطاقة. وفائدتها 
تكمن فيما يلي: 

إن العميل كلما استخدهها لذى مخل تجازرف: أو قطوط طيران: 
ونحوها يقوم البنك-مصدر البطاقة-بالسحب مباشرة من حسابه لسداد 
قيمة الغاتورة الواردة من التاجر. 


aos‏ عا الكل ولا يظهر فيه ما يمنع شرعاً؛ 
لأنه لا يدخل تحت مجموعة البطاقات الائتتمانية, ما لم يحصل أي شرط, 
ولا أدرى < حف الان < لماذا أفرذها الاقتصاديون عن سايفتها في * الدوغ 
0 
يزرد لك هذا النوع, والذي قبله: أن البنك الذي أصدرهما يستفيد من 
امار الرصية فقابل إصدارهما - الا يكون هذا من الريا؟ هلجرو 

النوع الثالث: 

بظاقات الاتثمان: وقال: "بطاقات الاعتماد" أو "بطاقات الفلاءة' 

يصدرها البنك العضو في مجموعة اا وال تان ا 
الترخيص: أو الراعية لليطاقات المصرفية ومن اشير بطاقات هذا النوغ: 

"نطاقة الغيز |"ة, 

"بطاقة الماستر كارد". 

"بطاقة الداينرز كلوب"”. 

"بطاقة ال ران | سو س 


- مجلة المجمع : 7 / 379. 

- مجلة المجمع : 7 / 379 - 380 , 445 , 449 , 451 .656 , 8 /593-580. 

- تقدم التعريف بها ص/34. 

- تقدم التعريف بها في ص/34. 

- تقدم التعريف بهاص/34. 

- "الأمريكان إكسبريس" هو بنك ومؤسسة مالية كبير تزاول الأنشطة المصرفية. وتشرف على إصدار البطاقات. 


وتنظم الصلة بين البنك وراغب حمل البطاقة. 
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تم كل وة أى عة من المنظداك والمؤسييانت الم كور سور 
عد عن الاد ات کلف اغات تروط و راض كل پا فد عن 
الأخرى منها: 
فنظمة "الفيرا]" تمع قراخيض إضداز غلاتة أنواعه من طاقات هى 
1 "بطافة الفيزا القصية". 
2 "بظاقة الغيرا الذهية". 
3. "بطاقة فيز! إلكترون". 
ومتطلمة ؟"أمريكان اكسعريين ال فت جراخيض إصدذار اة انوع :من 
البطاقات هي: 
1 "بطاقة امريكان إكسيريس الغضراء". 
2. "بطاقة أمريكان إكسبريس الذهبية". 
وبظطاقات .هذا النوغ الاتتمانية يمكن فى کن 
1) بطاقات الاتتمان العادية: ويقال ا ير أو الخضد 
الشهري”. 
و اة محلية: ودولية, a N‏ اشتراك, ٠‏ ورسوم تجديد 
الخد مات فى يتانب الارن اااي ااا ا 
كنا يمكن اسنتهدامها على نج كانه الضصرف اللي ا اة 
العترف اللي أن انظعة التعييل الالكعروي. ولا يلوم العصول علا 
وحود حساب لخامليا لدي الل المصدر لمان بل اليفك كرض ميلقا له 
خد أعلى وبسفى فى اضطلاحيم: "القط الاتتفاني"". 
فيظالب الكك > المصدر لها ااا يديه هوام علال مد لا 
تزيد عن شهر غالباء وفي حال المماطلة يقوم بالبنك بمطالبتهء ويلغي 
البنك البطاقه, ويرتب عليه قوائد التاخيز. 
فهذه البطاقة تعتمد العناصر الآتية: 
1. لايلزم لإصدارها وجود حساب للعميل في "بطاقة أمريكان 


ارهن" و"الذاشرر كلوب". وقد مشترظ بعس جهات الإصدار ذلك: 
ك قوم الك مان اض العمل جاه البطافة - لا له جو اعلن 
نمي الط | لاثماني" . 


SRE 3‏ حلا وى قال 

4. يلزم حاملها بدفوعات اربعة: رسم الاشتراك, ورسم التجديد, وفوائد 
الإقراض, واا خن 

5 في حال عدم التسندية يظالب قضائياء وتلقى قضوية حاملها أو نسحب 
منه البطاقة. 


* - مجلة المجمع: 7 / 379 - 380 ,449 - 450 ,656. 


3 رظافائف الاقمان القرضية: ونقال يطافة الأمان أو يظافة السندية 
بالأقساط". 
وده أقوة الطاقات اتتشارار مهن أخريها اعبدار]. وأكقرها رواعاء خاضة 
في الدول الصناعية: والمتحدرة. ويتضر ف الها مضطلاح : "يطاقة 
الائتمان" عند الإطلاق 
وحنيقتها ل "بظاقة الغخصير الشمري" كما تقدم الكن رة عنها 
أن هذه الطافة يكون التميدية قبيا غير مجدة بشهر ها ر لكنه دين 
متجدد على شكل دفعات, بحيث تعطي العميل - حامل البطاقة - قدرة 
على استخدامهاء ما دام ككلم بتسديد الفوائد المستحقة عليها شهرياء 
وھ اک" السلاقات” فرصا الخوائد على ااا اذا قبي نعل ويا 
مجزیاً لمصدرها. 
وهذه الىطاقة تعتمد العناصر الآتية: 
1 ارو لإصذارها مجوة حسات الحميل, 
2 قوم الاك > المصدر ها افراض الغميل - جام الاقف - ميلقا 
له حد اغا ينسمى : "الخط الائتماني". 
3. التسديد يكون بالتقسيط على شكل دفغات. ولس معذدا بشهر. 
4. يلزم حاملها بدفوعات أربعة : رسم الاشتراك "العضوية" ١‏ ورسوم 
التجديد. وفوائة الأقراض. وفوائد التاخير. 


المبحث السادس 


أطرافها 2 و العلاقة التعاقدية بينهم 3: 
أطراف بطاقة الائتمان أربعة : 

3 مصدرها : و هو البنك مباشرة ؛ أو بواسطة المنظمة من البنوك , 
مثل : "فيزا" و " الداينرزكلوب " , " الأمريكان إكسبريس", " " الماستر 
کا ور " اليورو كارد" : 

0 حاملها : و هو العميل . 

4. التاجر me‏ ار مج حو 
ثم الغلافة التعاقدية بين هذه الاأظتراف الأريعة .من أهم الفممانة ضور 

هة هذا العقد الانتماس للبطاقة و هى كها 

1. العلاقة بين مصدر البطاقة و حاملها, علاقة تعاقه هما طرفاه علي 
اضدار البطاقة وحن اهف شير طه مما وضع يفقت اغلي الاتتمان 


+ - مجلة المجمتع: 7 / 380 , 451 - 452 , 656 - 657. 
7 - مجلة المجتمع : 7 / 378 . 
3 - مجلة المجتمع : 7/ 389 -391, 655, 677, 8/ 656, 660 - 663 
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اا ي وهكذا. 

واليذا كانة " السمان "عن مضديها ایا اا فا ؛ لتحمله 
الديون المتعلقة بذمة حاملها أمام التجار الذين يتعامل معهم بواسطتهاء و 
عليه فان حاملها إذا أخال التاجر تحصيل عقه من الك قلا يرجع الي 
حاملها. و كذلك مضدر البطاقة اذا لم تكن من تحصيل حقه من حافلها 
لا يرجع علي التاجر . 

و من بيان طبيعة هذه العلاقة يتبين أن " رسوم الاشتراك " هي في 
حقيقتها : "أجور علي الضمان " فتؤول العملية إلي الوعد " قرض بزيادة 
" و لا وجه للقول بأنها علاقة " وكالة " لأنه ليس هناك مال لحاملها لدي 
2 ااا ا و التاجر : علاقة تعاقد آخر , ينفذ فعلاً بعد صدور 
العقد الول ين مصضدرها و حاملياء اكه متهم قدا او لاعفا س 
المصدر و التاجر 

فقن اق شروط هذا الفقد " المد قوغات "القن راضتها المضر هن 
الاجر فهو عتل +" خضم الكمييالة "فإذ! كانت الستعريات يماثة ريال 
على خالا ان الاجر تومي من الينك > هذل ك خمسية و ن 
ريالا. و خمسة ريالات - مثلا - تكون للبنك, عمولة علي التسديد عن 
عافلها, و غمولة على تر الدقاية لفجلة:, 

و لهذا كان التاجر في حال مماطلة البنك أو إفلاسه لا يستطيع قانوناً 
الرجوع علي حامل البطاقة, المشتري لأن البنك قد استحق في ذمة 
حاملها نسبة معينة للتسديد عنه و هي : " رسوم الاشتراك " و قد 
اس نسية دة فى دة التاجر السفؤويد له . 

3. العلافة بين عاملياو التاجر : اة عن مان به الغلاقه بين 
مضدرها و حاملهاء و بين مصدرها والتاجر , آن:حامل البطاقة سيحيل 
الا لحن الم ا م تي E Eel‏ 
بين حاملها و التاجر, فلا يستطيع التاجر عند عدم تحصيل حقه من البنك 
المصضدر لهاد أن رج على حامليل الى اعاله علي التك. و فعلوم أن 
طبيعة : " عقد الحوالة" 
شرعاً أن للمحال مطالبة المحيل إذا كان المجال عليه غير مليء, و في 
عقد الكفالة فالمكفول له, له الخيار بمطالبة أيهما شاء . 

لكن يلاحظ في البطاقات الائتمانية أن حامل البطاقة المحيل ليس له 
" حساب مستقر " لدي البنك, حتى يحيل عليه, مقابل عمولة هي باسم: 
رسو الاشتراك" . وقيل الفخل " التاهر" مقابل عهؤلة سييتوقتها عت 
مجه الجن الخال جهم العفولة مةه قبل ا لسنداة. 

لعذافيةة العلاقة الى ظاهرها : " حوالة " لا تتحقق فييا ع خة 
الخوالة شرعا من حهتين ` 
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من حية أن الخوالة على ذمة لا 
" القماء حر ا طا اة 


على ويم مسي و من حهة أن السحجال 
حامل البطاقة " العشترى " و الفخيل 


المبحث السابع 


منافعها ": : 
هذا هو المبحث الام و الاساس في تصوير هذه البطاقات امام نظر 
الفقيه . و هي منافع و فوائد متعددة الجوانب, تعود إلي خمس جهات : 


1ء مناقعيا للحهة اا 

3 هنافعيها لجامله] +" العفيل " : 

3. منافعها للتاجر 

هم افا الفط الفسيظة بين اليناف المضجرى حافل البطاقة , 
5. منافعها 


للعموم . : 
وقبل الدخول في انها بلاحط أن جهة التعكم في هذه المتافع شن 
الجهة المصدرة للبطافة : '" الينك "و يلاحظ انها حتاف من جهة فصدرة 
إلي أخرى: و من بطاقة أخرىء و من الجائز أن يتولد تثشروط, 9و 
مواصفات, و منافع أخري: يكشف عنها العستقيل: ۴ الباب مفتوح 
امام الفصارت الإسلامية لكعياء وسناكتها سا لا ار ف التدرء 
المطير فال اتا بالتفصيل علي هذا الترقب : 
المنافع لمصدر البطاقة : " البنك "”: 


ان تات البنوك ار تضذر البطافة الاتعمانية: ذلك أن البتوك التجارية 
التي قنامف غلي : " الريا ”لا سيها : " الشرض بفاتدة " » سعت الى 
توسيع حوض السيولة لديهاء لاستقبال تدفق المدفوعات و الإيرادات من 
خلال عمولات الرسوم, و المستحقات, و الفوائد, الناجزة, و المتأخرة, 
فان اسمتحداتيا "البطاقة الاتتمانية" تجلب لها قدرا كبيرا من الأرباج: 
تمتصها - البنوك - من جيب حامل البطاقة من جهة و من جيب التاجر 
من ويد أ خريء فمثلاً تحصلت_شركة: "افريكاق اكسيرس من عملنات 
اصدار يطاقتها الأتقمائية ارباحاً ضافية فدرت بميلغ " 500 " عليون دولار 
لعام 1989م. وقد تجتمع هذه المدفوعات في إصدار واحد من البطاقات 
و هذه المنافع و العائدات المدفوعة للبنك هي : 


^ - مجلة المجتمع : 7 / 359 , 375, 381, 386, 408,410, 456, 458, 559, 560, 653, 652, 654, 655, 
50 0. 
- مجلة المجمع : 7/ 362 - 363, 381 ,382, 408, 409 - 410, 457, 559- 560, 653. 612-8/611. 641. 
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أولاً : المدفوعات من حامل البطاقة 3 

1. رسوم الإصدار من حاملها . و يقال : رسوم منح البطاقة , أو رسوم 
الغصويةء أو رسوه الاشتغراك الستيف و في في الفملكة دراج من " 
0 " ريال إلي " 1000 " ريال . 

هق .سوم تحديدها عند اننياة مها يقال رسف آلا اة 
. رسوم تجديدها قبل انتهاء المدة. كان يريد السفر قبل موعد انتهاء 
مدتها فيرغب بالتجديد. 

4. رسوم استبدالها عند فقدها . 

تك رهوم الف قحل ال ات المسجدد ما أن الو ات 

6 قراف التأكين قن اللسنك و يقال : قوائد الناحين و قد هل القواقة 
علي المتاخرات إلى صف الفا ةة المعفادة علي القروض:.و قد بلعث 
في الولايات المتحدة إلي %23 . 

7 “تحفيق ركل اجر من اا اليظاقة من كدمات مان قل ت 

فض الساع بالبرية لحاملي البطافة, او النامين فلي عياة :جامل البطاقه. 
اد أو الخدمات المسلقة بالسمفر كط الت ارو عمل الحجيور ابت فى 
الفنادق . 

8. العصمول عاب عات من اقسروض تسر العملة ا ية عد تف 
بالعملة المحلية . 
انياً : المدفوعات من التاجر ” 

و هي علي نوعين : 

1. سد ا اد ا تو ابسو الع اا ناس الل 
الرقسي لحية الإصدان و هفو الاق تقوم عليه بطاقة الاتمان فان الجحية 
المصدرة للبطاقة حينما يشتري حاملها بواسطتها بضاعة فإن جهة 
ااا وف الاجر قن ال السيحق في الو اتر الأ وقد كسم 
نسبة منه, كفائدة 0 التاجر إلى مصدر البطاقة ' و تكتاف هذه 
اة من مصدر إلى ا كو فو بطافة إلى أخرع ودشي قتراوة بعت 
1 إلي %8 . 

وهو شيم يما بسني لدي اسوك اسح : "خصم الكمبيالات" ؛ و هذا النوع 

من الهد وا هن ا حي | قال سد علي يفيه | 

2. هناك رسوم و عمولات يدفعها التاجر- فاب الات لمصدر 
البطاقة لقاء اشتراكهم في الإستفادة من عملاء البطاقة, أو لقاء الأجهزة 
المقدمة للمحلات, و هي ايضا خدمة اتستحق الأجرة 3 
هة المدفوعات بانواعها تحمل الك اليصفر البطلاقة = على توفيفة 
حوض للسيولة, تتدفق علية من قنوات و جيوب متعددة كما تقدم . 


3 مجلة المجمع : 7/362 , 381 , 382, 457, 657, 8/611- 612. 
2 - مجلة المجمع : 7/ 365, 381, 408, 657. 
3 - مجلة المجمع : 7/ 367 . 
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3. يستفيد البنك المصدر لها : الانتشار العالمي,. و سمعة البنك في 
الخارج ". 

4 

ثانياً : مناة لحا e‏ 
أصبحت البطاقة إحدى الخدمات 0 التي تقدمها للعميل, 

ا ", وأنها : "وسيلة دفع جاهزة ا الوم د 

دلا دوق الحافة الي حمل الوه آي الاه لهذا اتشرت في العاله 

حتى قدر عدد حاملي البطاقة في العالم بنحو "800" مليون فرد. 
قهذة من يطاقة تحدق لحاملها عدة متاقع كلها معنويةه ثم كي اي 

من يطاقة إلي أخري مها : 

1- الأمان علي أمواله من أي اعتداء و سطو . 

: الأمان علي نفسه من الهجوم عليه لما معه من النقود . 

- التمكن من الشراء أمام أي رغبة للشراء سابقة أو طارئة . 

0 التعامل مم الأكرين بان عملة نوق الجاعة الى جمل العملاتك المتعودة: 

5 هي وسيلة لضبط المصاريف و الحسابات . 

6- و هي وسيلة لتوثيق سداد المطالبات لأصحاب البضائع و نحوهم . 

7- نعطي حافليا فسطا من القيمة الأدبية, إذ أن غالباً ت 1ل انو 
الدخل المرتفع. و لذا صارت رمزاً للمباهاة. 

8- السحب الفوري للنقد من أجهزة الصرف الآلي للبنك, أ الحضول 
علي المال نقدا o‏ أي " قرضا من البنك " كلما دعت الجاجة 
اليم و كي أى فكان هن العالم: 

9- يستفيد حامل البطاقة في كثير من الأحيان, e‏ الف 
بموجيها, لان البنك لا يلزفة بذقغ سداد القوائير عفلة واخدة. 

0- الحصول علي حماية من البنك في كون السلفة المشتراة مستوفية 

للمواضقات الفطلونة : و لهذا أغطي القانون في الولايات: المتصدذة مهلة 

عقون نهها الأفقراصض.فلي. وات قوانير المظلالبة.. 

1- " تخفيض في قيمة المشتروات " توفر البطاقة لحاملها- الحصول 

علي حطيطة و تخفيض - خصم من التاجر عن سعر السوق, بنسبة معينة 

حتراوة سن 965 إلى 956360 جنه السشيلعة: و المنشيأاة التجارية و قى 

الخدمات الفندقية, و الحجوزات. 

مخاطر السفر. 5 ى الح رادت عند شراء E‏ ا 
البطاقة . 


أ - مجلة المجمع : 7/457. 
* - مجلة المجمع : 7/ 359, 384-383, 408, 456, 560-559, 655-653. 
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3- حضوله علي خدمات الأولوية الدولية: مثل : الحجر السفن. و قى 
الفنادق. 

14 استخدام اجهرة الضصرف الآلي الدولية: للعحصول علي الميلة نقد 

5- التمكن من الشراء البريدي بضمان البنك المصدر. 

6- وسيلة تعريف بشخص الحامل لها . 

7 العشاركة في السحب علي جوائز 50 المصدر لها . 

8- ضمان الجهة المصدرة لها- البنك ان د مجر اهايا لنت عن عله 
معين. فى حال صضيافتها اود سرقتها: أو استعمالها من شخص اخز 
بشكل غير نظامي . 5 

9- 5 عاملها: علي خؤاتز و هدانا من مصدرهاء أو هن الطرف الآخر 

20- ا أذا لم يستطع الحصول علي حقة من مضذر البطاقة قات لا 
به فلن ال و علي اماما فيو طالب مص رواد و رة 
يطالب حاملها. 


ثالثاً منافعها للتاجر " : 
منها : 


1- تكثير الزبائن : عن طريق الحوافز و المنافع التي توفرها جهة الإصدار 
لحاملها + اود بالغردوة الات اتاخ بكترة الاکن كن من 
المقلسين الاين حملون بطاقة يمكتيم الشراء اسا 

2 فک الرياتن : عن طاريق خملات الدغابة التي شوم بها مصدر اليظاقة 
با كر اسهه في حهلة الدفاية للشراة هبه وبواسطة الول الذي 
ووذ عه الفصيدر علي جاملي البطافة, ٠‏ سفت ا مدد هن العملاء 


فق كيو الان اظ ال لطا قي ات اليم وا 
صار البيع عنهن طريق البطاقة کک التقسيط من 
العضرف > مضدر الطافة . 

ق-. الريادة قى التسويق : سا أن البظطاقة تمع حاملها الشراة من المعجر: 

يمان الفا اها جد عند حاملها س اا يوو القهرةه علي الشراء, 

فيدفعه هذا الشعور, إلي إشباع رغبته بما تقع عليه يده و يركز عليه نظره, 


و رغبته. 
دهذا فى جد ذاه فجرك السيوق الاجر المشارك بالتعامل لدي يطاقات 
الائتمان. 
© * حوقير التسية الى يفاساها مه الك" أن الساجن .ريما أضافق 


النسبة التي ياخذها منه البنك إلي القيمة بعلي ان هذة في ية الواح 


3 - مجلة المجمع : 7/385, 386, 408, 410, 456,- 457. 
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6 اسلم لاجر من مخاظر الاختفاظ بالتقوة لذية في الفحل: من السيظو 
والاعتداء عليه. 

7 آسيلم لمحله من الشظو و الاعغداة لسرقة النقود أذ كن محفوطة 
لدي البنك. 

8- استحقاق التاجر لأقيام السلع مضموںن لدي البنك المصدر للبطاقة, فلا 
يرجع على حاملهاء و معلوم ان المصرف جهة مليئة. 

9 . تميز الاجر القابل. للبطاقة علي أقرانه من التجار الذيق لا اوها و 
هذه ميزة التنافكس, والمباهاة : 


راغا تت هفافغها للمتظهة الوسنيظة نين العصفر ئ حاملق] *: 


ذه وكالات فحليه للشركات الغالمية: أو فروع للبنك العالمي لإصدار 
البطاقات. تستخدم للوساطة بين الشركة العالمية أو اليفك وبين العملاء 
مثل: " شركة الفيزا الائتمانية "و شر كف اسروكان اتشر " و : 

1. رسوم يدفعها البنك- المصدر للبطاقة إلي المنظمة الوسيطة التي 
ترعي البطاقة. و ذلك مقابل خدماتها المحدودة, كالقيام بدور الوساطة 
ل ع د عي" 
الخدمات الأخرى لرعاية البطاقة . 


كامسا 9 منافعها للعموم * : 


منها , 2 
1. تحرك السوق بتوسعء مما يزيد في معدل النمو الاقتصادي, منسجما 
مع العرض للسلع و الخدمات. 
ر“ تقليل التعامل بالنقود. و هذا يؤدي إلى توفير قدر أكبر من الأمان 
للأفراد . 


المبحث الثامن 


مضارها و سوالبها": 
aT‏ سي ل ل ال ال انه 
علق ها هر محرم ؟المدفوعات الريدية: و الفا ت الفرضية , و هذا تلبس 


+ - مجلة المجمع : 7/447, 657. 
2 - مجلة المجمع : 7/387, . 642. 
3 مجلة المجمع : 7/387- 388, 642 .8/655 -656. 
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بااخرام فن فد و همه وكير الاسم وسساون ع كله الرنا فلن 
الاسم والقدوان». اكه شاطاتهم في ر اليا و اة و قد نيوا غه 
ف الاد خي قن ولك اشد الوت 

3 انساء الطاب اكا يقي الشراء للسلع, لأن الشراء ليس اعتماداً 
علي الدخل, ولا علي رصيده في البنك, ولكن علي تو ليل الاد حا 
الدخل في المستقيل: بحت قاجا الفرد حامل البطاقة و الادخا 
اى الديون كلف وعلى انتهان الينك, قيداجاً في غد بالمطالية 
بالتسديد عبر الفواتير . 

ق قال معدل الدحار الفر وة و هذا مان سدم الاستعراره اتفال 
الذمة بالديون. 

4. ,زيادة حجم الديون علي الفرد كلما تافر عند التسديد, لتضاعف غرامة 
التأخير: * العوائة الربوية "الال حضدر اليطافة . 

5. استغلال بعض أصحاب المتاجر للبطاقة, بتحميلها مبالغ لم يتم 

اؤها. 

6 من أعظم مخاظرها ؛ اعمال سرقتهاء عم سوء استغلاليا من لاقظها: 

7. و من أشد هذه المضار علي الدول النامية, كدول العالم الإسلامي, 9 
هي دول استهلاكية, أن استخدام البطاقة الائتمانية, يجر علي 
المتضاعفة بتضاعف التأخير : الا ال" فی وق د باج 
العميل " عامل البطافة " متقلا بالسديون المتراكمة البتسواك, ا اء 
مدنو خذة اطا ف للك التصدر لها و تضاعب قر امات التاخير غلية 


و أخير! فهذا الاتجاه يستنفذ دعائم الاقتصاد الوطني, و القطاعات 
ا فيه, مما کی ا علي مستوي حياة الأفرادء و الحياة 
الاقتصادية . 


111 ıı 


قبل الدخول في بيان حكمها لابد من بيان الآتي : 

أولاً : قبل بيان الحكم تفصيلاً شغي أن يصدر حكم إجمالي من واقع 
التصور لهاء حلا أو حرمة حسب مواصفات البطاقة العامة, و شروطها 
وجودا او عد 
تاف سفن أن مصدر على کل ات کے کےا سسب وط و 
فو افا إصدارها بكليتها, و مجموعها. 


+ - مجلة المجمع : 7/365, 392- 395, 410-408, 659, 8/649, 652, 659. 
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ثالثاً : يلاحظ أن بعض الباحثين يفكك العقد إلي مراحل و إلي 
جزئيات. و يخرج في الآخر إلي تسليكه في المباح . 

و المتعين إخراج الحكم علي هذه العملية: " بطاقة الائتمان " بجميع 
را و مواصفاتهاء و مراحلهاء و أنها مترابطة ترابط الروح بالبدن . 

رابعا : على الفقيه أن يأخذ في الاعتبار أموراً : 
أ - أن " القرض الحسن " ليس من خلق البنوك التجارية الربوية, و المتعين 

و فن مور الله بصيرقة ان يكف تقنيه عن المغالطة حون لا تحدية الى 
الغلط في الحكم. 

تد و أن الوك التجارية الربوبة, إنما قامت علي تسمين مواردها 
بالتعامل بالريا تحت تجار +" الفوانة :. الغرافات»م الرسوم "وان البطاقة 
الائتمانية ولدتها البنوك, كوسيلة مغرية لفتح موارد ربوبة جديدة تصب في 
i‏ 

- ليس العبراة من يحنت اله ا و النازلية أن بجت اها عن وجوه 
الاعقر ار و يخرجها علي الإباحة من أطراف الخلاف و إن كان شاذا, فإن 
هذا أقرب إلى مواطن الأنع من الكواب و اتا العراد أن يتزليا علي عا 

لمطهر. 


يصح فهمه من | 

خاميها : لا عت فن نظن الكت :أن الاسل الاتسوزضي حي الكل 
2 اوه ووو . و هذا من محاسن الشريعة, و سعتها. و يسرها 
د 

سادتنا : انآ اة أو رظ فيها ل( عل مو ها لايل 
العل " إلا إذا كان فيها ظلم للطرفين: أو عضرة: أو لاخدا 00 
مقرم شرعا, أكلا لامواك. القاس بالباطل. .و ان كل اة قل عن ها 
اا صلم و نحوله إلي قالب التحرية: لاي و أن تعود إلى واحذة من قوافد 
التحريم الثلاث, و هي : 
سيا م لل ترس جر اد 
2. تحريم التغرير عر 5 و النجشء و بيع 
ا اوا د ا 
ella Saud‏ 
الفقد تحيل الحيلة أو لجهالته كليا, أى جهالة جن أو جهالة م ا بو من 
عقود االغرر؟ النامين التجارى يروي و اساك 


الحكم الكلي : 
و هو في قواعد 
القاعدة الدكمية الأ ولي : 
أن كن ا لا كامل عن سال 6 وسح باسحب 
ا 0 الآلي إلا على حسابه: و رضيده لدى مصدرهاء فهي 
بهذا الوضب ععارية علي الاصل الشرعي : الكل و الجوار . 
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و هذا حكم النوع الأول من : " البطاقات " : " بطاقة الصرف الآلي " و هذا 
النوع من البطاقات بهذا الوصف, ليس محل بحث هناء لعدم وجود أي 
شحاتبية رق الاضل وهو " الخل "ها لم يحصل لها قرط او وصف 
إضافي ينقلها من الحل إلي المنع , و يحولها إليه. و قد تقدم بيانه مع التنبيه 
المتقدم فى معرقة تر :أت ال او الرضية و سعتقية :عه اكوا 
الربوية ؟؟. 
القاعدة الحكمية الثانية : 
أن يطافة الاتمان بوضهها العام ES‏ الفا والمحتوية علي 
شروط و مواصفات قطعية التحريم؛ مثل ثل : غرامات التأخير, و الخصم الذي 
يقتصه البنك - المصدر لها من و الناجر الموقعة من ال بل ٠‏ وتوفير 
قدر من المنافع لحاملها كالتخفيض, . و الخدمات الأخري, هذه " البطاقة 
الائتمانية " . محرمة شرعا: لا يمكن قبولها: و لا تسويغها بالنظر الشرعي1 


9 ا معجلة و قو انر 0 التبادل, 37 0 0 EET‏ 
اع كلما تحياعف : الاجل: كيو هذ ريدق م اوا فير علي 
النياسة العالية التي قاف عليها البنوك الربوية + " الافراض باد "بو لا 
بسو فك الى عدن و لا نكت ونا أو جوالة أن كفالة, أن اله 
لا ينطبق عليه أي واحد من حدود هذه العقود . 
القاعدة الحكمية الثالثة : 
في حكم المدفوعات المالية في هذا العقدة. 

ا TT‏ سر لور" 
عهذها مم العيلاة. 

هده المدقوعات المتدرة إلى الك جا اة نين ادلا وه 
خمسة رسوم: رسوم إصدار, وتجديد بعد انتهاء المدة: و تجديد قبل انتهائها, 
و استبدال . و تكاليف تحصيل الشيكات المسدد بها 

والسادس: فوائد. و هي غرامة الا كر عن الستديد لعذة شهر ف 
تم فى تفاع كلما تضاعف ال ي 

9 السابع : : تحقيق دخل آخر من خدمات مساندة لحاملي هذه 
البطاقة . 

والاهن قروق يدن العملات عن التسفية بالمملة المي عن 
العملة المسجلة . 


1 مجلة المجمع : 7/670- 671 . قول الشيخ / مصطفي الزرقاء : " لا شك أن بطاقة الائتمان بوضعها العام المعروف 
عالمياً لا يمكن قبولهاء و تسويغها بالنظر الشرعي في كل أحكامها المعروفة 000". 
- مجلة المجمع :/ 7/ 368-365, 394-389. 
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و دفعان اثنان من التاجر إلى البنك, و هما : : حسم نسبة من تمن 
قوانير الشراء للبدك : و رفسم اشتراك يدقعه التاسر (لييك لقاء تسجيلة في 
دليل خدمة عملاء البطاقة . 

a‏ عرف مجمل المدفوعات هذه , و أن البنوك التجارية إنما قامت 

" القرض الربوي. " : " القرض بفائدة " و أن البفوك التجارية: لبنس 
الع و لكر ا سستكيل أن تضبر أحدالها كلى يناد 
البشري مسخرة مجموعة فن الاقساد الوظيفية, و مثات من أجهزة 
الصرف ٠‏ و التحويل ٠‏ ليحوز الواحدر بطاقة ائتمان " ولا رصيد له "و 
مسحب بها من اضسوال البشوك: قاصداً مصلحة حاملها, مغفلا تجاخا فقي 
تدفق السيولة إليهاء و أن حقيقة هذه البطاقة إنما هي : " عملية امتصاص 
ف لما في عب ع ياء ل و ا سمهب ا لوو مال زمه 
بديون مستقبليه تقضي علي مدخراته لسنين مقبله, و لهذا تجد التنبيه يتلوه 
التفيه من اتدفاع حاملها بالسحب: لا تسيما في بلاة الغرية: إذا عرف هذا 
فاعلم أن " فوائد التأخير "سن روه من ريا الحافليه +" إما أن تی ۽ 
إما أن تربي " و هذا محل إجماع لا يجوز فيه الخلاف . 

و " فوائد الحسم من فاتورة التاجر لصالح البنك مخدذر العلاقة * هي 
في حقيقتها : " فوائد ربوية معجلة " مقابل إقراض البنك لحامل البطاقة, 
ماحودة من اتاج ا " إقراض ربوي مستتر ' 
فعادت العملية إلى اضر الذي نايت فلك الاك ؛ “ القرص داف 

" لكنها بطريقة ذكية, نيا ل مدال و اكت وی و داك و لعفب 
بعقول الأفراد حتى المفلسين, و استحواة على المدد ف و سيل انا إلى 
انوابه الشوك ماسورين بالديونة تناع السديد و البناك بضا فق عراف 
التأخين SS‏ البطاقة "وعد قر 
بفائدة " معجلة و فوائد تأخير متعاقبة, عرفت أنه لا وجه لتكييفها لدي بعض 
الجاعتين بأنها عقد وكالة با هان أو كفالة أو جوا 000 و إنها کی 
وعد بفرض " فكلها اقترس اقنسمت الفا اة هته عن طريق ل الاك فلسان 
حال البنك تقول : لا تكن ابها التاخن شيريكا قي البيغ علي حاملي البطافة 
إلا بشرط أن تدفع عنه فائدة القرضء و لسان حال حاملها يقول للتاجر : LÎ‏ 
اشعري منك.و أحيلك مالف علي الف بشرط أن تدك فائدة القرض 
للاك فاتضيحت الصصورة ثمافا أنه لايع " ريال واجد " في يد خاملها إلا 
بفائدتك في يذ البدنك : قهيذا +" القرض بفائدة "و خالا في يد البنك " 
القرض بفائدة " و هو عين الربا. 
خد صار حاملها في قيضة البنلة: لينقذ فيه الوعيد بالخراهة ر إذا فاخر عن 
الفعدية: تم مضاعفتها كلما عاهن كن التستديد . ثم سحبه إلي دائرة الحقوق 
للتنفيذ. فإن سدد, و إلا فإلى مأوي الغارمين . 

عندئذ يظهر جلياً أن : " الرسم الخفيف " : " 400 ريال " لإصدار 
البطاقة , و " الرسم الخفيف ابحو دج يط إلن آخر الر وة 
الخمسة. o‏ الي Sl dG‏ 
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تحمل تخا إلى : "اليفاملاك المج هة +" القرض اة "خم إلى 

ثم فيها : " غرر وجهالة " إذ في حال عدم استعمالها يفوت عليه هذا 
المبلغ 0 جدوی . 

: فلا ا ين | يي ليشي دن ييا يانه 

مقايل الكاليف الإدارية . 


المنافع الأخري,, 

أما المنافع الأ 

2 ب كد " لعاهل البطاقة و فد .سورت القرارات الفقهية 
بتحربمه . ؛ لبنائه علي الغرر و المخاطرة, و الجهالة . و المقامرة. ِِ 

: ل ل ل E Ty‏ 07 

- -"المنا و السا غ المقتوية ' و قيا في كاده ال ره 
oo ma u‏ 
فهو ربا محرم شرعا . 


] 7 0 طن ا تان" أنوانها #قرار أشر كان لسريس 
ا ا ا جا في حفيقتها د ريدق عبني علي الاقتان 
بالبطاقة التي اتفقت أطرافها الثلاثة أو الأربعة على : ( التعاون علي 
الإثم و العدوان و أكل الربا ). و الله سبحانه يقول ( و أن يريدوا 
Te‏ ا ا ا EL‏ 
بالفائدة علناً دون تغليفها : " ببطاقة ائتمان "ثم غلفوه بما يسمي ٠‏ 
"بطلافة اشا" و كلاهما ال علي اال فدارم الل و قد حب الله 
غضبه و لعنته علي من استحل محارمه بالحيل من اليهود فقال سبحانه : 
[ قا نقضهم ميناقههم لعناهم و جعلنا لوبهم فاسية بحرفون 
الكلم عن مواضعه و نسوا حظأً مما ذكروا به و لا تزال تطلع 
على خائنة متهم ) . الآبة.. 

وإذا كان الخال كذلك و أن نظام منظفات الخدمات المصرفيه 1 
تفارض الول العصو فيها من إصدار البطافة اا هاف مال سا ني 
نظامه الداخليء فإن الفرصة مفتوحة للمصارف الإسلامية في إصدار " 
بطاقة اتان صفق عايها جميها وت ضلماء الشريعة الموتوق يعلمهي و 
دينهم, و خبرتهم, و بصيرتهم؛ و في هذا أجر عظيم و خير كثير في تصحيح 
معاملات المسلمينء و حمايتهم من الوقوع فيما حرمه الله و رسوله صلی 
الله عليه ولم : و لينابذوا بطاقة الاثتمان الربوية التكذاء : 
الق الصحيفة يا قزردق لا تكن 
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بن عبدالله أبعم 


6 0ه ف 


ملاحق البحث 


فتوى رقم ( 17611 ) و تاريخ 27/ 1 /1416ه. 

الحمد لله وحدة و الصلاة و السلام علي من لانبي بعده 00 و بعد : 

فقد اطلعت اللعنة الذائمة البحوث" الغلفيةى الإفتاء على ها ورد الى 
نماخة الففتي العام من قضيلة رئيس جهار الإرشاد و التوجيه بالحرس 
الوطني الشخ إنراهيم ين محبد ابو عياة و المحال إلى اللجنة من الأمادة 
العامة لهيئة كبار العلماء برقم (337) و تاريخ 20/1/1416ه و قد سأل 
المستفتي سؤالاً هذا نصه : ( يتداول بين الناس في الوقت الحاضر بطاقة 
( فيزا ) سامبا صادرة من البنك السعودي الأمريكي و قيمة هذه البطاقة إذا 
كانت ذهبية [ 485 ) ربالا و إذا كانت قضية (245) ريال تسذد هة القيمة 
سنوي للك لمن يعمل بطافة فيزا للاستفادة عنهاءكاشغراك سنوي . 

و طريقة استعمال هذه البطاقة أنه كى لمن بحل فة الغا ا 
يسحب من فروع البنك المبلغ الذي يريده ( سلفة ) و يسدد بنفس القيمة 
خلال دة لا نتجاوز اريغة و حممين عونا و إذا لخ وسدد المبلغ المسحو ( 
السحلفة خلال الفترة الفحددة ١‏ ياخذ البنك عن كل هاثة ريال من الغيلة 
المسحوب (السلفة) ١‏ قواند قيمتها ريال و جمس و تسن هللة ( 1,95 ) 
ع جر E THES‏ 
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عن كل [:100 ا بال نسحب همد ان اتون ١‏ 45) راا ككد انی كن 
00 
يحق لمن يحمل هذه البطاقة شيراء البضائع من المحلات ن التجارية 

اقا الك قون ان يدقع ها و وا لين الا 
ف اذا ماهر عن سداد قيفة لدی اة ار ةو حفن وها اخذون فلن 
حامل البطاقة عن كل مائة ريال من قيمة البضاعة المشتراه من المحلات 
احاح التي ا و خمس و تسعين هلله ( 
5, 1). 

فما حكم استعمال هذه البطاقة و الاشتراك كن مع هذا البنك 
للاستفادة من هذه البطاقة. والله يحفظكم و يرعاكم . 

و بعد دراسة اللجنة للاستفادة أجابت بما يلي ا" 
سامبا فيز! " كما ع ا عام امال المرابين و أكل لاضوال 
الناس بالباطل ف ا ل و تعاملهم وهولا يخرج عن 
حكم ريا الجاهلية المحرم في الشرع المطهر "ان نسي اها إن ری 

. لهذا فلا يجوز إصدار هذه البطاقة و لا التعامل بها . و بالله التوفيق . 

و لى الله علي ها عمد و اله و حية و 

اللجنة الدائمة الحوت العلفنة و اهاه 


فتوى رقم (17289) و تاريخ 14/10/1415ه 


الحمد لله وحدة و الصلاة و السلام علي من لانبي بعده 00 و بعد : 

فقو اللفت اللجدة الا هة اليخحوت الغلمية: و |( فقتحاف علي ضاورة الى 
سشفاعة الت العام من فاد رئيس فحاتم سحلت تروك مرق | 
1) و تاريخ 11/7/1415ه. 

و مشفوعة الاستفتاء المقدم من الأخوة العا في الشؤون الدينية 
بالقاهدة الحوية شا وا لفخال إلى الل من ا العامة كا 
الغلماء برقم ( 3077 ) و تاريخ 18/7/1415ه. الذي جاء فيه ما نضه : 
١‏ ارت لا كوم اله ل له وو إلبنا من الج الحاملس دي 
القاعدة الجوية بتبوك في الشؤون الدينية و يرغبون من سماحتكم الإجابة 
عليه اانه هما کو الخوض هوا دت قير من الاس > هون الف 
ا ا الإشكالات 
اس م ا TT‏ ان ره 
الفاقدة عنها بالنسية للمواطق أن كرض سوجها مسك من هذا ال الى 
با دوهن البطافة علي أن يرد هذا العيلة خلال ارعن بوها من ارت 
القرض. فإذا TE‏ هذه المدة فإن البنك ا نسبة بسيطة مقابل 
الا ف و كلما جاهر ار ت النسية ,و ج الاس كع اكثر من 
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بطاقة فيأخذ من البنك الآخر و يعطي هذا البنك و هكذا يفعل حتى لا يدفع 
هذه اة م ور ماه a‏ 3 
و بعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي : 

البطاقة الفضية أو الذهبية علي الشرط المذكور يطاقة رتو لا يوق 
اضبدارهعا ولا العمل بها لاشعماليها علي قرض جر قا و هذا ريا فحوم و 
e TT TT yT‏ التوفيق .و لى الله 
غلى تسا محمد و آله و ضحية و لم :: 

الأحية الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء 
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